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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثالثة عشرة 

  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣ إلى ١٢ويورك، ني
  * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

مبادئ الحكم الرشيد التي تتفق ”: موضوع خاص
لحقوق الشعوب الأصـلية،     مم المتحدة وإعلان الأ 

        “٤٦ و ٦ إلى ٣المواد 
دراسة عن آثـار مبـدأ الاكتـشاف علـى الـشعوب الأصـلية، بمـا في ذلـك                       

  وأدوات الجبر والعمليات ليات لآا
    

  مذكرة من الأمانة العامة     
  

ــشعوب الأصــلية    عمــلاً بمقــرر     ــدائم المعــني بقــضايا ال ــدى الأمــم المتحــدة ال   المتخــذمنت
عــضو ال، جــون إدوارد ، أجــرى)١١٢، الفقــرة E/2012/43انظــر (دورتــه الحاديــة عــشرة    في
ليــات لآالمنتــدى، دراســة عــن آثــار مبــدأ الاكتــشاف علــى الــشعوب الأصــلية، بمــا في ذلــك ا  في

 ٣٢ و ٢٨ إلى ٢٦يما المـــواد مـــع الإشـــارة إلى الإعـــلان، ولا ســـ، وأدوات الجـــبروالعمليـــات 
  . وترِدُ نتائج الدراسة في هذه الوثيقة المقدمة إلى المنتدى الدائم في دورته الثالثة عشرة.٤٠ و
  

 
  

  *  E/C.19/2014/1.  
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دراسة عن آثـار مبـدأ الاكتـشاف علـى الـشعوب الأصـلية، بمـا في ذلـك                       
  وأدوات الجبر والعمليات ليات لآا

  قدمةم  -أولاً   
 الـدورة  باعتبـاره موضـوعاً خاصـاً أثنـاء    مبـدأ الاكتـشاف   المنتـدى الـدائم   ء  أعـضا بحـث   - ١

 اجتمـاع، وبيانـات     من الخبراء الدوليين، وإعداد ورقـة     الحادية عشرة التي شملت اجتماعاً لفريق       
أمريكـا   و،القطـب الـشمالي  منطقة المحيط الهادئ و منطقة   و ،لشعوب الأصلية من أفريقيا وآسيا    ل

بالإضـــافة إلى  ،)١(حـــر الكـــاريبي وأمريكـــا الـــشماليةومنطقـــة البالوســـطى وأمريكـــا الجنوبيـــة، 
، الفــصل E/2012/43انظــر ( بــشأن الــدورة   التقريــر النــهائي للمنتــدى   الــواردة فيتوصــياتال

  . ويتسم نطاق المبدأ وآثاره ببُعد عالمي. )الثالث
الــتي يقــوم الأســس التاريخيــة  المتعلقــة ب)٢( العلميــةالأعمــال مجموعــة كــبيرة مــن وتتــوافر  - ٢

لـذا فلـيس القـصد مـن هـذه          و.  العـالم   في الـشعوب الأصـلية   عليها المبـدأ والآثـار المـستمرة علـى          
الدراسة تكرار تلك الأعمال القيِّمة إنما الاستناد إليها للتوصـل إلى فهـم أفـضل للمبـدأ ولآثـاره                   

وقــد نبــذت بعــضُ . ث تحــول علــى صــعيد النمــوذجإحــدافي هنــا ويتمثــل التحــدي . المــستمرة
وقد صمد لأنه يشكل جـزءاً لا يتجـزأ         . الهيئات الدولية والمحلية المبدأ، ومع ذلك فهو يبقى حياً        

مـــن الثقافـــات المـــستعمِرة ويجـــري الحفـــاظ عليـــه في قـــوانين الـــدول وسياســـاتها ومفاوضـــاتها    
  . ومنازعاتها القضائية

ــدأ الاكتــشاف، بــصو   - ٣ رة لا أســاس لهــا مــن الــصحة، علــى افتــراض التفــوق    ويقــوم مب
مـا يـسمَّى     صادرة خـلال   البابويـة ال ـ   رسـائل نـشأ مـع ال     وقد   .)٣(لأوروبيين المسيحيين العنصري ل 

 ”Requerimiento“وتعزَّز عن طريق الأنظمـة مـن قبيـل الأوامـر            . بعصر الاكتشافات في أوروبا   
__________ 

 .www.docip.org: البيانات متاحة على الموقع التالي  )١(  

 Robert J. Miller and others, Discovering Indigenous Lands: The Doctrine of: انظـر، علـى سـبيل المثـال      )٢(  

Discovery in the English Colonies, (Oxford/New York, Oxford University Press, 2012); Charles Geisler, 

“New terra nullius narratives and the gentrification of Africa’s empty lands”, (2012) Journal of World 

Systems Research, vol. 18, No. 1; Robert A. Williams, Jr., Savage Anxieties: The Invention of Western 

Civilization (New York; Palgrave Macmillan, 2012); Robert J. Miller, “The international law of 

colonialism: a comparative analysis”, Lewis & Clark Law Review, vol 15 (2011); and Steven T. Newcomb, 

Pagans in the Promised Land: Decoding the Doctrine of Christian Discovery (Golden, Colorado, Fulcrum 

Press, 2008).  
  )٣(  Steven T. Newcomb, “The evidence of Christian nationalism in federal Indian law: the Doctrine of 

Discovery, Johnson v. McIntosh, and plenary power”, New York University Review of Law & Social 

Change, vol. 20 (1993).  
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 في جميـع   “الاكتـشاف ”واستُخدم  . )٤(حية  الصادرة عن سلطة التاج في الدول الأوروبية المسي       
مظاهره كإطار تبريري لتجريد الشعوب الأصلية من الصفات الإنسانية واستغلالها واسـترقاقها            
وإخــضاعها، وكــذلك لانتــزاع أبــسط حقوقهــا الأساســية وقوانينــها وقيمهــا الروحيــة ورؤاهــا   

 في النهايــة الأســاس عينــه  وقــد شــكَّل. المتعلقــة بالعــالم وأدوات حكمهــا وأراضــيها ومواردهــا  
  . )٥(لأعمال الإبادة الجماعية

 عنصرية وزائفة علميـاً   ”ورُفضت مبادئ التفوق، من قبيل مبدأ الاكتشاف، باعتبارها           - ٤
وتُعتــبر قاعــدة حظــر التمييــز العنــصري  . )٦(“ وظالمــة اجتماعيــاً ومدانــة أخلاقيــاًوباطلــة قانونــاً

 المتعلـق   ١٨/١٥ مـن قـراره      ٥وق الإنسان، في الفقرة     وأدان مجلس حق  . )٧(القواعد القطعية  من
 مـع تتعارض مع الديمقراطيـة و    ”بالتعارض بين الديمقراطية والعنصرية، نظريات التفوق بوصفها        

وثمــة أســباب ). ، الفــصل الأولA/66/53/Add.1انظــر  (“الحكــم الــشفاف والخاضــع للمــساءلة
.  إلى المضي إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك الـرفض           الشعوب الأصلية والدول  حتمية تدعو كلاً من     

ــة المعاصــرة       ــايير الدولي ــشاف الاســتعماري بالمع ــدأ الاكت ــضروري الاستعاضــة عــن مب إذ مــن ال
وشــكَّكت . اونيــة لتــوفير ســبل الانتــصافلحقــوق الإنــسان والمــشاركة في عمليــات عادلــة وتع 

، ”terra nullius“شاع الم ـرض بمبـدأي الاكتـشاف والأ    في مختلف الـدول صـراحةً  المحاكم العليا
علــى الــرغم مــن  و.)٨(اللــذين يــدعمان فعليــاً تجريــد الــشعوب الأصــلية مــن أراضــيها وقوانينــها 

ــدأين المينا تطبيــق هــذذاتهــالــدول تواصــل  ذلــك، ــرم ولا تنفِّــذ   حــتى أن هــذه ا.ب لــدول لا تحت
ــوانين الحال ــةق ــتي تؤكــد و كومي ــا      ال ــشعوب الأصــلية في الأراضــي، أو نُظمه ــوق ال ــصون حق ت

 شعوبالاعتراف بحقـوق ال ـ   ب ـالتزامات الـدول     القائمة كبيرة بين     “الفجوات”وتظل  . القانونية
  . ةتنفيذها وإعمالها لتلك الحقوق بشكل كامل وفعلي من جهة ثاني وة من جهة،الأصلي

__________ 
  )٤(  Robert J. Miller and others انظر الحاشية رقم ،)أعلاه) ٢. 

 Robert A. Williams, Jr., The American Indian in Western Legal Thought (Newلمثـال،  انظـر، علـى سـبيل ا     )٥(  

York, Oxford Publishing, 1990).  
، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنـصري     الرابعة من الديباجة، وانظر أيضاً      الإعلان، الفقرة     )٦(  

 .الديباجة

الـصعوبات الناشـئة عـن تنـوع     : تجزؤ القانون الـدولي ”ق الدراسي للجنة القانون الدولي المعنون    انظر تقرير الفري    )٧(  
 Antonio Cassese, International Law (Oxford/New؛ و ٣٣، الفقرة )A/CN.4/L.702 (“وتوسع القانون الدولي

York, Oxford University Press, 2001).  
  )٨(  Mabo v. State of Queensland (No. 2) (1992), 175 C.L.R. 1 (H.C.), paras. 28-29, 40 and 43 per Justice 

Brennan; and Simon v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 387.  
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اً إطـار يوفر   إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية         وذكر الأمين العام أن     - ٥
يمكــن للــدول، علــى أساســه، أن تــبني أو أن تعيــد بنــاء علاقاتهــا مــع الــشعوب          ”مبــادئ  ذا

ويمثـل،  . ويشكل الإعـلان صـكاً عالميـاً تـصحيحياً مـن صـكوك حقـوق الإنـسان                . )٩(“الأصلية
 آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، تعـبيراً معياريـاً عـن توافـق الآراء            على نحو ما تصفه   

الدولي القائم بشأن حقوق الإنـسان الفرديـة والجماعيـة للـشعوب الأصـلية، ويـوفر إطـار عمـل               
  .)١٠(يرمي إلى حماية وإعمال حقوق الشعوب الأصلية على وجه كامل

، إلى أن اسـتمرار     )٢٥-د (٢٦٢١ مـن قرارهـا      ١، في الفقـرة     وأشارت الجمعية العامة    - ٦
و لا يمكـن    . جريمة تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحـدة ولمبـادئ القـانون الـدولي            الاستعمار هو   

أجيال من الـشعوب الأصـلية      للمبادئ العائدة إلى الحقبة الاستعمارية الاستمرار في قمع وإفقار          
  .الخاصة بهالقانونية ظم انُ والقوانينالممارسة سلطتها في  إنكارو
سيادة الأنظمة المَلكية ومـا يتـصل بهـا مـن     ”ضروري بحث السبل التي أتاحت لـ  من ال و  - ٧

.  وأقـاليم الـشعوب الأصـلية      يأراض ـ “اكتشاف”حقوق أن تتبلور بصورة مشروعة من خلال        
 فعلـى نحـو مـا خلـصت إليـه         . ولا بد من كشف القناع عن هذا المبدأ حتى تصبح مظـاهره بيِّنـة             

فقـط   الأصـلية    لا يمكن لسيادة الأنظمة الملكية أن تحلَّ محل سـيادة الـشعوب           ”غ،   ليندبر يتريس
ــاليم والأوطــان      ــشعوب الأصــلية في الأق ويجــب أن ...  بمقتــضى اســتيطان شــعوب مــن غــير ال

يفترض المرء عجز الشعوب الأصلية وغيابها وتخفِّيها كي يتصوَّر بلـورة سـيادة الأنظمـة الملكيـة                 
 لا تـزال الـدول الـتي تـستمد تبريرهـا مـن هـذه                مناطق العالم، مختلف  في  و. )١١(“ العليا والحقوق

وعلـى نحـو مـا شـدد عليـه روبـرت            . “المفترضـة ”الـسلطات الـسيادية     المبادئ تـسيء اسـتعمال      
، والقـائم علـى    الاسـتعمارية العائد إلى الحقبـة     القانوني الأوروبي   لا يزال هذا المبدأ     ”ويليامز،   .أ

 على العنصرية، يُستخدم في المحاكم ومن جانب واضـعي الـسياسات في أكثـر الـدول                 نحو سافر 
 ضمونة بموجـب حقـوق الإنـسان الأساسـية الم ـ   مـن  لحرمـان الـشعوب الأصـلية     تقدماً في الغـرب     

  . )١٢(“ثمبادئ القانون الدولي الحدي
__________ 

  . ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٣رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية،   )٩(  
صلية، التقرير النهائي عن الدراسة المتعلقة بالشعوب الأصـلية والحـق    تقرير آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأ        )١٠(  

  . ٤، الفقرة )٢٠١١( ٢المشورة رقم ، المرفق، )A/HRC/18/42 (في المشاركة في صنع القرارات
  )١١(  Tracey Lindberg, “Contemporary Canadian resonance of an imperial Doctrine”, in Robert J. Miller and 

others, (see footnote 2 above). John Borrows, “Sovereignty's alchemy: an analysis of delgamuukw v British 

Columbia” (1999) Osgoode Hall Law Journal, vol. 37   ًانظـر أيـضا:“What alchemy transmutes the basis of 

Aboriginal possession into the golden bedrock of Crown title?” .  
  )١٢(  Robert A. Williams, Jr., Savage Anxieties: The Invention of Western Civilization (New York, Palgrave 

Macmillan, 2012). 
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حـق   و بـين الـشعوب  على كل دولة عـضو احتـرام وتطبيـق مبـدأ المـساواة في الحقـوق        و  - ٨
ويتنــافى اعتمــادُ . )١٣(ها علــى النحــو الــوارد في ميثــاق الأمــم المتحــدةتقريــر مــصيرالــشعوب في 

الدول على مبـدأ الاكتـشاف وإنكـار سـيادة الـشعوب الأصـلية وحقهـا في تقريـر مـصيرها مـع                       
والحكــم  ، وعــدم التمييــز، والمــساواة، واحتــرام حقــوق الإنــسان، والديمقراطيــة،العدالــةمبــادئ 

ــسديد، و ــادئ الأساســية   ال ــة، وهــي المب ــشعوب الأصــلية   حــسن الني لتفــسير وتطبيــق حقــوق ال
وهنـا أيـضاً،    )). ٣ (٤٦المـادة   (الـتي جـرى تأكيـدها في الإعـلان          والتزامات الدول ذات الصلة     

كـــبيرة رغـــم اعتمـــاد الجمعيـــة     تنفيـــذ  البـــين الالتزامـــات و   القائمـــة  “الفجـــوات ”تـــزال  لا
  .للإعلان العامة

ــد مــن الأراضــي فيمــا يتعلــق  و  - ٩ ــة   غــير المــسيحيين إرغــام، وبالتجري ــاق الديان  علــى اعتن
ــت الـــشعوب الأصـــليةحرمـــانو، المـــسيحية  الكرســـي الرســـولي ذكـــر، رقاقها مـــن الحريـــة واسـ

تنازلات البابويـة   لكن ال . )١٤( لإبطال هذه الأعمال الشائنة    “ على مر القرون   جرتعملية  ” أن
ي ســتعمارلاالتحــرر مــن الوضــع لحــة ل حاجــة مُهنــاكف. بمــا فيــه الكفايــةفــي المــسألة حقهــا لا ت

وآثاره الموهِنة، والإرث المستمر الناجم عـن إنكـار الـدول للحـق الطبيعـي العائـد إلى الـشعوب                    
في الوقـت نفـسه،    و. الأصلية في السيادة وسـنِّ قوانينـها وامـتلاك أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا              

أكَّـد كـل   في هـذا الـسياق،    و. )١٥( الاكتـشاف  مبـدأ نبـذ   ل حركة متنامية بين الهيئـات الدينيـة         ثمة
الحـق الطبيعـي    )  كندا -كوِيكرز  ( في كندا    جمعية الأصدقاء الدينية  من مجلس الكنائس العالمي و    

  . للشعوب الأصلية في السيادة، والشواغل المتعلقة بملكية الأراضي
  

  الآثار الناجمة عن مبدأ الاكتشاف   -ثانياً   
ــزال  - ١٠ ــنجم عــن  لا ي ــد   ي ــدمِّرة، وبعي ــار م ــشاف آث ــدأ الاكت ــستمرة عــبر   ة مب ــدى، وم  الم

في تقريـره،   المقرر الخاص المعـني بحقـوق الـشعوب الأصـلية جـيمس أنايـا،               وقد خلص   . الأجيال
اقتران مبدأ الاكتـشاف في عـصر الاسـتعمار بمبـدأي الغـزو والتفـوق العرقـي الأوروبي                   أن”إلى  

مـال الوحـشية المرتكبـة في حـق الـشعوب الأصـلية علـى        المتصلين به كان بمثابة قوة محركـة للأع       
  ). ٥، الفقرة A/HRC/21/47انظر  (“نطاق العالم وأن عواقبه لا تزال ملموسة

__________ 
 . ٣ إلى ١ من الديباجة والمواد ٢ و ١ انظر أيضاً الإعلان، الفقرتان ؛)ج (٥٥ و) ٢( ١المادتان   )١٣(  
في الـدورة التاسـعة للمنتـدى الـدائم،     ثة المراقـب الـدائم للكرسـي الرسـولي لـدى الأمـم المتحـدة                بعبيان أدلت به      )١٤(  

 . ٢٠١٠أبريل /نيسان ٢٧
ــة، بمــا في ذلــك الكنيــسة        )١٥(   صــدرت حــتى الآن بيانــات عــن مجلــس الكنــائس العــالمي وعــدد مــن الطوائــف الديني

انظر، على  ). كوِيكرز (جمعية الأصدقاء الدينية  ، و تحدةالكنيسة الكندية الم  الأنجليكانية، والوحدوية، و  /الأسقفية
-www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/2012-02/statement-on-theسبيل المثال،   

doctrine-of-discovery-and-its-enduring-impact-on-indigenous-peoples.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/21/47�
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بعــض الآثــار الــضارة  الــدورة الحاديــة عــشرة   في تقريــره عــن لمنتــدى الــدائماووصــف   - ١١
الصحة؛ والـسعادة النفـسية والاجتماعيـة؛    ”في مجالات تمعات الشعوب الأصلية    المستمرة في مج  

ــة        ــة؛ والأشــكال المفاهيمي ــوارد والأدوي ــة الأراضــي والم ــان مــن حقــوق وســندات ملكي والحرم
عيـشها  يوالسلوكية للعنف ضد نساء الشعوب الأصـلية؛ وانتحـار الـشباب؛ وحالـة اليـأس الـتي                  

ــةالعديــد مــن الــشعوب الأصــلية، وبخا  ، E/2012/43-E/C.19/2012/13انظــر  (“الــشباب صــة فئ
 وتُــسهم الــصور الذهنيــة الناجمــة عــن آثــار الحرمــان والقمــع، مــن قبيــل الظــروف     .)٥ الفقــرة

دامـة   إفي شئة عنـها،  الأصلية والمشاكل الاجتماعية النا الشعوبكثير من مجتمعات  ال السائدة في 
 غـير   الـشعوب مـن    تفـوق    نظريـات  العنـصرية والتمييـز و      وستـستمر ممارسـات    . النمطية نماذجال

بطريقــة علنيــة أو بطريقــة أخــرى، طالمــا أن الفقــر الــشديد قــائم        ، ســواء الــشعوب الأصــلية 
  .المجتمعات تلك في
ــة  ديباجــةفيو  - ١٢ ــة الختامي ــشعوب الأصــلية المعق ــ   ل الوثيق ــالمي لل  ودلمــؤتمر التحــضيري الع
 الأمم المتحـدة    ؤتمر لم  استعداداً ،٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ إلى   ٨ألتا، النرويج، في الفترة من       في

، يــرِدُ وصــف للآثــار الناجمــة عــن  )، المرفــقA/67/994انظــر  (العــالمي المعــني بالــشعوب الأصــلية
الاســتيلاء ذي تحــدده الــشعوب الأصــلية، باعتبــاره يــشمل  المبــادئ الاســتعمارية علــى النحــو ال ــ

لمؤسـسات الـسياسية والقانونيـة للـشعوب       ا وتـدمير    ،المستمر على أراضيها وأقاليمهـا ومواردهـا      
 وعـــدم الوفـــاء ؛ وممارســـات تمييزيـــة تهـــدف إلى تـــدمير ثقافـــات الـــشعوب الأصـــلية ،الأصـــلية

ة مـع الـشعوب والأمـم الأصـلية؛ والإبـادة           بالمعاهدات والاتفاقات وغيرهـا مـن الترتيبـات البنـاء         
   .وفقدان السيادة الغذائية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، الجماعية

  الـشعوب  سـيادة ”  بـين   المـصالحة   إرسـاء  ضرورةب ـوقد اعترفت المحكمة العليـا في كنـدا           - ١٣
العليــا وأحاطــت المحكمــة . )١٦(“الموجــودة مــن قبــل وســيادة الأنظمــة الملكيــة المفترضــةالأصـلية  

المــدارس  و،الاســتعمارالتــشريد النــاجم عــن  ن قبيــلمــسائل مــ” علمــاً مــن الناحيــة القــضائية بـــ
 “المفترضـة ”التي تُظهر الطريقة التي جرت الإساءة فيها إلى السلطات السيادية           ،  )١٧(“الداخلية

 بـه  وتعـود الأسـباب الجذريـة لهـذه الإسـاءة إلى مبـدأ الاكتـشاف ومـا يتـصل                 . على مـرِّ التـاريخ    
  . بنى زائفة أخرى، وهو أمر لا بد بالتالي من معالجته من
وعلـى النحــو الــذي جـرى تأكيــده في الإعــلان، يــؤدي إنكـارُ الــدول المــستمر لــسيادة      - ١٤

 وتـشمل هـذه الحقـوق، في جملـة          .قـوق الإنـسان   إمكانيـة تمتعهـا بح     إنكـار الشعوب الأصلية إلى    
 ةولاي ـالو  قـوانين ال عـن طريـق   لحـق في الحكـم الـذاتي        ابمـا في ذلـك      الحق في تقرير المـصير،      أمور،  

__________ 
  )١٦(  .Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), [2004] 3 S.C.R. 511, para. 20  
  )١٧(  R. v. Ipeelee, 2012 S.C.C. 13, para. 60.  

http://undocs.org/ar/E/2012/43�
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 والأقـاليم  الحـق في امـتلاك الأراضـي   ؛ و)٣٤ و ٣٣ و ٥ و   ٤ و   ٣المـواد   (بهـا   القضائية الخاصة   
في التنميـة   ؛ والحـق    )٢٦المـادة   (  والـسيطرة عليهـا    وتنميتـها  والموارد التي تحوزها هـذه الـشعوب      

 للمبـادئ  نتيجـةً و). ٣٧المـادة   (الخاصـة بهـا     اهـدات   عالمو) ٢٣ و   ٢٠المادتـان   ( للأولويات   وفقاً
 من بـين أكثـر الفئـات تهميـشاً        تُعَد  الشعوب الأصلية   أصبحت  ،   المتَّبعة والسياسات الاستعمارية 

إن القــضاء علــى الفقــر هــو أعظــم ” :البيــان التــاليت الجمعيــة العامــة وأقــرَّ.  في العــالموحرمانــاً
ــا العـــالم في الوق ـــ ــة   التحـــديات الـــتي يواجههـ ــه لتحقيـــق التنميـ ــراهن وشـــرط لا غـــنى عنـ ت الـ

الفقــر هــو إنكــار ”أن ) اليونيــسيف(وأعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة . )١٨(“المــستدامة
  .)١٩(“لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

    
   تنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان:برالج  -ثالثاً   

اعتماد نهج قـائم علـى حقـوق        بدأ الاكتشاف   الموهنة المستمرة لم   تقويم العواقب  يتطلب  - ١٥
جميــع ”أن و “مــساواة الــشعوب الأصــلية مــع جميــع الــشعوب الأخــرى      ” يؤكــد ،الإنــسان

فلقـد اسـتُخدم مبـدأ الاكتـشاف        . )٢٠(“الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحـضارات والثقافـات        
اس علــى أســ حقــوق الــشعوب الأصــلية  “ســلطة حــصرية لإلغــاء ”كــأداة لتبريــر مــنح الــدول  

. لـشعوب الأصـلية  لالموجودة من قبل نظر على نحو عادل في السيادة الطبيعية     لم يُ و. )٢١(مستمر
 مـن خـلال   لـيس فقـط    المـساعدة إلى الـدول     المحـاكم المحليـة   قـدَّمت   في أجزاء مختلفة من العالم،      و

 اربإصـد  ة الأصـلي  شعوبحقـوق ال ـ  بر إلغـاء     ع ـ  أيـضاً  إنمـا رة،  المـدمِّ المصادقة علـى هـذه الأعمـال        
  .)٢٢(الأحكام القضائية

 لإسـقاط  ل يـست قابلـة    حقـوق الإنـسان ول      من  للشعوب الأصلية هي   طبيعيةالحقوق ال و  - ١٦
المنـشأة  الأمـم المتحـدة       لهيئـات  وفقـاً و. )٢٣(نتيجـة  مـن حيـث ال     شكل أو ال ـ مـن حيـث    الإلغاءأو  

__________ 
 .  من المرفق٢، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )١٨(  

 . ٢٠٠٠مارس /، نيويورك، آذارالحد من الفقر يبدأ بالأطفالاليونيسيف،   )١٩(  

 .  من الديباجة٣و  ٢الإعلان، الفقرتان   )٢٠(  

  )٢١(  Johnson v. McIntosh, 21 U.S. (8 Wheat) 543 (1823). 

  )٢٢(  Tsilhqot'in Nation v. British Columbia, 2012 B.C.C.A. 285 )    تُعتبر المطالبات الإقليمية العامة بـسندات الملكيـة
  .ئناف لدى المحكمة العليا في كنداحالياً، تخضع هذه القضية لإجراءات الاست). “متناقضة مع هدف المصالحة”

العهـد  المماثلـة مـن   ) ١ (٥انظر، على سبيل المثال، المادة  . صكوك حقوق الإنسان لا تجيز إلغاء حقوق الإنسان         )٢٣(  
، العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             والدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية       

  . علان من الإ٤٥والمادة 
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وبالإضـافة  . )٢٤( في تقريـر المـصير     احقـوق الـشعوب الأصـلية مـع حقه ـ        يتنـافى إلغـاء     ،  بمعاهدات
ينبغـي، بـأي حـال،      ”إلى أنه   لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      خلصت  ذلك،   إلى

 التعاهديـة إزاء الـشعوب الأصـلية أو الـتي تعمـل             لتزامـات لاتنتـهك ا  عدم اتباع الـسياسات الـتي       
علـــى إزالـــة حقـــوق هـــذه الـــشعوب، وســـندات الملكيـــة الخاصـــة بهـــا، أو تحويلـــها أو التخلـــي 

ــه ــرَّرت . )٢٥(اعن ــة أن ــ وق ــدل الدولي ــة الع ــلاء محكم ــي إي ــسيرات  ل“وزن كــبير” ه ينبغ ــتي لتف ال
للإشراف على تطبيق معاهدات حقـوق      تعتمدها الهيئات المستقلة المنشأة على وجه التخصيص        

 الإقليميـة،    الإشـراف  يئـات بهفيمـا يتعلـق     ينطبـق    نفسه   الأمروأضافت المحكمة أن    . )٢٦(الإنسان
الـشعوب ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق          حقـوق   لأفريقية لحقوق الإنـسان و     اللجنة ا  ومنها

ويستعين كل من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية بـالإعلان علـى نحـو متزايـد                . الإنسان
  .لتفسير وتطبيق حقوق الشعوب الأصلية والتزامات الدول ذات الصلة في المعاهدات القائمة

ــسان و  - ١٧ وتؤكــــد . نــــسبية في طابعهــــا وليــــست مطلقــــة    جــــه عــــام  بوحقــــوق الإنــ
لا تخـضع   ” في هـذا الإعـلان       واردةممارسـة الحقـوق ال ـ     مـن الإعـلان أن       ٤٦المـادة    من ٢ الفقرة
ــود  إلا ــسان     ...للقي ــوق الإن ــة لحق ــات الدولي ــا للالتزام ــة ... ويجــب أن تكــون  ... وفق  لازم
والوفـاء   واحتـرام    اعتـراف  نالغـير م ـ  ...   مـا توجبـه حقـوق      ضـمان يكون غرضها الوحيـد      وأن

المقـرر الخـاص المعـني       وشـدد    .)٢٧(“ ديمقراطـي  لقيـام مجتمـع    العادلة والأشد ضرورة     بالمقتضيات
 مـن تقريـره عـن حالـة الـشعوب الأصـلية في أسـتراليا                ٢٩في الفقـرة     ،بحقوق الشعوب الأصـلية   

)A/HRC/15/37/Add.4( ــى أن ــاء ”، عل ــشعوب الأصــلية  إلغ ــوق ال ــق  حق ــن طري  في الأرض ع
ــة  ــال غـــير التعويـــضية الانفراديـ ــا “الأعمـ ــة   ” إنمـ ــع الـــصكوك الدوليـ ــع الإعـــلان ومـ ــافى مـ يتنـ

ــشعوب الأصــلية  وفيمــا يخــص  . )٢٨(“الأخــرى ــاليم ومــوارد ال ... الــتي أُخــذت  ” أراضــي وأق
 تلـك  حـق  ٢٨، يؤكد الإعـلان في الفقـرة   “تنيرةضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمس أُ أو

__________ 
ــال،     )٢٤(   ــبيل المثــ ــى ســ ــر، علــ ــسان   انظــ ــوق الإنــ ــة بحقــ ــة المعنيــ ــة للجنــ ــات الختاميــ ــرة : الملاحظــ ــدا، الفقــ  ٨ كنــ

  . CCPR/C/79/Add.105الوثيقة من
 . E/C.12/1/Add.31 من الوثيقة ١٨انظر الفقرة   )٢٥(  

الحكم بالموضوع، تقارير محكمـة      ،)جمهورية الكونغو الديمقراطية   ضد   قضية جمهورية غينيا   (أحمدو ساديو ديالو    )٢٦(  
 أشــارت المحكمــة إلى أن اجتــهادات الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات ستــشمل  .٢٠١٠العــدل الدوليــة لعــام 

  .  والملاحظات الختامية الصادرة عنها فيما يتعلق بفرادى الدول الأطراف“التعليقات العامة”
 مجلـس   باسـم المنظمـة الدوليـة لفريـق حقـوق الأقليـات           قـضية   و )كينيـا (مركز تعزيز حقوق الأقليـات      انظر أيضاً     )٢٧(  

ــة  ــدورويس رعايـ ــة إنـ ــد جماعـ ــا ضـ ــشعوب    كينيـ ــوق الـ ــسان وحقـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الأفريقيـ ــبلاغ ، ، اللجنـ الـ
 . ٥ من المرفق ٢١٥ إلى ٢١٣، الفقرات ٢٠٠٩، التقرير السابع والعشرون عن الأنشطة، ٢٧٦/٢٠٠٣ رقم

  .Sawhoyamaxa v. Paraguay, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 146 (2006), para. 128انظر قضية   )٢٨(  
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ــ. نتــــصاف في الاالــــشعوب أو، إذا تعــــذر ذلــــك، التعــــويض العــــادل  ”شمل الــــرد وهــــذا يــ
  . “والمقسط والمنصف

 دمجالحــق في عــدم التعــرض لل ــ  ”لــشعوب الأصــلية وأفرادهــا   لأن ويؤكــد الإعــلان    - ١٨
علـى الـدول واجـب تـوفير        يقع  ،  في هذا الصدد  و)). ١ (٨المادة   (“القسري أو لتدمير ثقافتهم   

ــة لمنــع    مــن ســلامتها حرمــان الــشعوب الأصــلية ”أي عمــل يهــدف أو يــؤدي إلى  آليــات فعال
أقاليمهــا  إلى نــزع ملكيــة أراضــيها أو” أو إلى “مــن قيمهــا الثقافيــة  أومتميــزةبوصــفها شــعوبا 

ــا أو ــك   و “موارده ــن ذل ــصاف م ــادة (الانت ــر   )). ٢ (٨الم ــرر الخــاص في الفق ــر المق  ٤٥ة وذك
،  الثقافيـة  وحـدة الفي   أن الإعـلان يؤكـد أيـضاً حـق الـشعوب الأصـلية            ) A/64/338(تقريـره    من
 )٢٩(“التعـبير الثقـافي  وسـائل  الروحيـة، واللغـات وغيرهـا مـن     و الممتلكات الثقافيـة بما في ذلك   ”

وأشــارت الدراســة الــتي أعــدتها آليــة . أقاليمهــا ومواردهـا أراضــيها وب  وثيقــاًرتبط ارتباطــاًتــ الـتي 
يؤكــد الحــق ”، إلى أن الإعــلان ٥الخــبراء المعنيــة بحقــوق الــشعوب الأصــلية، في التوصــية رقــم  

  . ، الذي يشمل حماية البيئة)٣٢ إلى ٢٥المواد ( “سلامة أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية في
الحــصول علــى لــشعوب الأصــلية الحــق في ل” إلى أنرابطــة القــانون الــدولي وخلــصت   - ١٩

ويعادل هذا الحـق قاعـدة مـن قواعـد          . التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها والانتصاف منها       
يـشكل،  لحـق   طالما أنه يهدف إلى الانتصاف من ضـرر نـاجم عـن نقـضٍ               القانون الدولي العرفي    

ف هــو عنــصر أساســي مــن   أن الانتــصافي الواقــعو. القــانون الــدولي العــرفي بذاتــه، جــزءاً مــن  
القانون الـدولي العـرفي   وتشمل الأمثلة المستمدة من . )٣٠(“ فعالية حقوق الإنسان   عناصر تحقيق 

 عاهــدةالم” (pacta sunt servanda  المبــدأ العــام للقــانون الــدولي ، في جملــة أمــور،عــلانالإفي 
ــريعة المتعا ــدينشـ ــرة “هـ ــادة  ١٤، الفقـ ــة والمـ ــن الديباجـ ــز ؛ )٣٧ مـ ــر التمييـ ــصري وحظـ  العنـ

؛ )٢٠المـادة   (؛ والحـق في التمتـع بأسـباب الـرزق           )٣المـادة   ( والحق في تقرير المـصير       ؛)٢ المادة(
على الـدول الامتثـال   ”وتضيف الرابطة أن . )٧المادة (والحق في عدم التعرض للإبادة الجماعية  

لتعاهـدي،  ، وحـسب الاقتـضاء، أحكـام القـانون الـدولي ا           القانون الـدولي العـرفي    عملاً بأحكام   
التقليديــة،  وأقاليمهــا ومواردهــا هاقــوق الــشعوب الأصــلية في أراضــيبحالالتــزام بــالاعتراف  مــع

  . )٣١(“واحترام تلك الحقوق وحمايتها وتعزيزها وإعمالها

__________ 
  )٢٩(  A/64/338 . ٣١ من الإعلان والمادة ١٦ إلى ١١انظر المواد. 

  ).٢٠١٠(، التقرير المرحلي لمؤتمر لاهاي “حقوق الشعوب الأصلية”رابطة القانون الدولي،   )٣٠(  
 ). الاستنتاجات والتوصيات(، )٢٠١٢(ائي لمؤتمر صوفيا ، التقرير النه“حقوق الشعوب الأصلية”  )٣١(  
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ــ ٦٧/١٥٧ في قرارهـــا  الجمعيـــة العامـــةاعترفـــتو  - ٢٠ عـــالمي لحـــق جميـــع أن الإعمـــال البـ
الــشعوب في تقريــر المــصير شــرط أساســي لــضمان حقــوق الإنــسان ومراعاتهــا علــى نحــو فعــال  

  .وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها
  

  العمليات والآليات: الجبر  - رابعاً  
ــق الجــبر  يتطلــب  - ٢١ ــوافر      تحقي ــالم ت ــشعوب الأصــلية عــبر أنحــاء الع في ســياق مجتمعــات ال

 علـى سـبيل المثـال، لا توجـد     و. الـدولي والإقليمـي والمحلـي    صعيدعلى ال ـ عمليات وآليات فعالة    
لمعاهـدات والاتفاقـات    لدول  ال ـ انتـهاكات    توفير سبل الانتصاف مـن     آليات دولية فعالة ل    حالياً

 يقـوم   القـانون الـدولي   ”  أن دت محكمـة البلـدان الأمريكيـة      أكَّ ـقـد   و.  الأخرى والترتيبات البناءة 
لالتزامــات الدوليــة يــنجم عنــه ضــرر إنمــا يحمــل معــه الالتــزام بتــوفير  أن أي انتــهاك ل علــى مبــدأ

 ثـار الآ إزالـة  إلى   تهـدف  مـن تـدابير      تتألف التعويـضات  ” و. )٣٢(“التعويض المناسب عن الضرر   
  . الحق ردّن قبيل، بما في ذلك تدابير م)٣٣(“ الانتهاكات المرتكبةالناجمة عن

على الدول الامتثـال للالتـزام، وفقـاً لأحكـام          ” أن    إلى  رابطة القانون الدولي   وخلصت  - ٢٢
 قبح ـبـالاعتراف   وحـسب الاقتـضاء، أحكـام القـانون الـدولي التعاهـدي،             القانون الدولي العرفي  

في الحصول على التعويض عن الأضرار الـتي تعرضـت لهـا والانتـصاف منـها،               الشعوب الأصلية   
ضـيرت دون موافقتـها الحـرة       أُخذت أو   ها التي أُ  أراضيوبإعمال هذا الحق، لا سيما فيما يتعلق ب       

ويجب أن تتوافر الآليات الفعالـة للجـبر، وأن يـتم إنـشاؤها بالاشـتراك مـع                 . والمسبقة والمستنيرة 
 عمـال  الأ ويـشكل أيٌّ مـن    . )٣٤(“الشعوب المعنيَّة، وأن تكون متاحة لـصالح الـشعوب الأصـلية          

. ات الدوليـة الـتي تعهـدت بهـا الـدول       التي تقوم علـى مبـدأ الاكتـشاف انتـهاكاً للالتزام ـ          الجارية  
بــشكل فعــال ســيادة بــد لآليــات الجــبر مــن أن تــشمل عمليــات إنهــاء الاســتعمار الــتي تُعيــد  ولا

  .قيقيةالحصالحة المق  وتحقِّ،في السياقات المعاصرةوولايتها القضائية الشعوب الأصلية 
لتحقيـق الجـبر في سـياقات       هناك حاجة إلى توافر عمليات مختلفـة        عالمي،  النظور  الم ومن  - ٢٣

الأقـاليم  والأقـاليم المـشمولة بالوصـاية        كانـت   الأمـم المتحـدة،    وداخـل . سياسية وتاريخية مختلفة  
تنطوي على أوجـه قـصور      نهاء الاستعمار،    موضع عمليات خاصة لإ    غير المتمتعة بالحكم الذاتي   

__________ 
  )٣٢(  Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Inter-American Court of Human Rights, 

Judgment of 31 August 2001, Ser. C No. 79 (2001), para. 163. 

  )٣٣(  Case of the Indigenous Community Yakye Axa, Inter-American Court of Human Rights Ser. C. No. 125 

(Judgment) 17 June 2005, para. 182. 

 ).  أعلاه٣١انظر الحاشية رقم  (٢٠١٢رابطة القانون الدولي،   )٣٤(  
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الــشعوب عى تــس العــالم، كــثيرة أخــرى عــبرفي حــالات و. )٣٥(خاصــة بهــا وأوجــه ظلــم جديــة 
والمـسائل الرئيـسية الـتي تتطلـب حلـولاً عاجلـة            .  متنوعـة  سبلمصالحة فعالة ب  تحقيق   إلىالأصلية  
ــة داخــل ــدول القائم ــة   ال ــسائل المتعلق ــضائية الناشــئة     إتاحــة ب هــي الم ــة الق ــز لممارســة الولاي حي
نيـة الخاصـة    فعالية عمل النُظم القانو    يشمل بما   ،وتقرير المصير ،  )٣٦(سيادة الشعوب الأصلية   عن

  .بمختلف الشعوب الأصلية في أقاليمها
واســتناداً إلى دراســة أُجريــت عــن حقــوق الــشعوب الأصــلية ولجــان تقــصي الحقــائق       - ٢٤

لجـان  ، تـشكل    )E/C.19/2013/12(والآليات الأخرى للبحث عن الحقيقـة في القـارة الأمريكيـة            
  ذلـك طيرة لحقـوق الإنـسان، بمـا في     الخنتهاكات  الاتحديد أسباب   لتقصي الحقائق أداة أساسية     

عمـال  الأر  ا ومنـع تكـر     المعاملـة؛   وتحديد أنماط إساءة   ؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
 مــعماً في حــال تنفيــذ ولايتــها تنفيــذاً ســلي بإمكــان اللجــان،” وتــشير الدراســة إلى أن .ماثلــةالم

، أن تــساعد علــى تعزيــز الاعتــراف  التريهــة والقيــادة يةلاســتقلالبــشأن ا ضــمانات قويــة تــوفير
 المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية       اواحتـرام حقوقه ـ  ورؤيتـها،    تـها  وهوي  الشعوب الأصلية  بسيادة

ــة،    ــة والثقافي ــة والروحي ــا ومواردســلافها أاضــي الحــق في أروكــذلكوالاجتماعي ــةه  “ الطبيعي
  .)٧١جع نفسه، الفقرة المر(

سـيادتها  بـشأن   حقوق الإنسان  الماثلة في مجالتحدياتال تجاهل  كثيرة في  دول وتستمر  - ٢٥
  القــضاة الــسابقرئــيس، أكــد لانــس فيــنشو.  علــى الــشعوب الأصــلية وأقاليمهــا “المفترضــة”
الحمايـة مـن   لا بـد لنـا، في سـعينا إلى تـوفير     ” أنـه  محكمة الاسـتئناف في كولومبيـا البريطانيـة      في

في الــسياق القــانوني ومــن مــا يــنجم عنــه مــن ظلــم، مــن أن نتــصوَّر المــصالحة واخـتلال التــوازن  
 وتماماً على النحو الـذي يـستوجب        :اتجاهينذا   بوصفها طريقاً  الاجتماعية والسياسية    تينالناحي

ج مـن  إرساء المصالحة بين الوجود السابق لمجتمعـات الـشعوب الأصـلية مـن جهـة، وسـيادة التـا                
جهة أخرى، فلا بد كذلك للتاج، في تأكيده على الـسيادة، مـن أن يتـصالح بالقـدر نفـسه مـع              

  .)٣٧(“الوجود السابق لمجتمعات الشعوب الأصلية

__________ 
  . E /C.19/2013/12انظر على سبيل المثال   )٣٥(  
  )٣٦(  Courtney Jung, “Transitional justice for indigenous people in a non-transitional society”, International 

Center for Transitional Justice, October 2009, p. 3 :”    صـميم  التاريخيـة الـتي تقـع في    يتمثـل أحـد أوجـه الظلـم 
جزئياً بأنها شـعوب لم تعتـرف القـوى         يتم تعريف الشعوب الأصلية     و.  فقدان السيادة  في الأصلية    الشعوب هوية
 .“شاعالأرض الم بموجب مبدأ الأراضي والسيادة القائمة استولت على بل ا،سيادتهتعمارية بالاس

  )٣٧(  Hon. Lance Finch, “The duty to learn: taking account of indigenous legal orders in practice”, Continuing 

Legal Education Society of British Columbia Indigenous Legal Orders and the Common Law Conference, 

15 November 2012 .  
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 الأصـلية الحـق   للـشعوب ” ، فـإن  عـلان الإ من   ٤٠ في المادة    وعلى نحو ما جرى تأكيده      - ٢٦
ــةفي إجــراءات  ــصفة مــن أجــل حــل   عادل ــدول أو   والخلاالتراعــات ومن ــع ال ــات م الأطــراف  ف

 مــن، كمــا لهــا الحــق في ســبل انتــصاف فعالــة  في هــذا الــشأن ســريعقــرارالأخــرى وفي صــدور 
الحـصول  في    الأصـلية  لـشعوب ولا تنطبـق حقـوق ا     . “والجماعيـة على حقوقها الفرديـة     تعدٍّ   أي

نطبـق  أي تعـدٍّ فقـط علـى الـدول، إنمـا ت      منسبل انتصاف فعالة  و ومنصفة   عادلةإجراءات  على  
 القـانون الـدولي،      أحكـام  بموجـب و. والأطراف الثالثـة الأخـرى    تجارية  ؤسسات ال أيضاً على الم  

 ة حق الشعوب الأصـلية في سـبل انتـصاف فعال ـ          كفالة تدابير إيجابية ل   أن تتخذ يجب على الدول    
 الأطـراف الأخـرى داخـل     كـذلك مـن أعمـال      بـل ،  من الأعمال الصادرة عن الدول    ليس فقط   

الحاديـة عـشرة، تأكيـد       الـدورة     عـن   في تقريـره   ، المنتدى الدائم  وكرر. )٣٨(سها نف دولحدود ال 
 القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك القواعــد المتعلقــة بالمــساواة وعــدم التمييــز،     أن

 الدول بتصحيح أخطاء الماضـي الـتي سـببتها هـذه المبـادئ، بمـا في ذلـك انتـهاك حقـوق                       يطالب
وذلك من خلال إصـلاح القـوانين والـسياسات، ورد الحـق إلى         ،  راضيالشعوب الأصلية في الأ   

-E/2012/43 (نصابه وغير ذلك من أشكال الجبر عن انتهاك حقوق هذه الـشعوب في أراضـيها     

E/C.19/2012/13 ٧، الفقرة .(  
  

  دور المحاكم المحلية  - خامساً 
 سيادة الـدول  ل ـصـول الاسـتعمارية     بالأ تعتـرف م من أن بعض المحـاكم المحليـة         على الرغ   - ٢٧
عـادل  ال الاعتبـار الكامـل و  فهي لم تمـنح  التقليدية، قاليمها على الشعوب الأصلية وأ   “المفترضة”

وللمحـاكم  . )٤٠(سيادة الدول ليـست مطلقـة     ف. )٣٩(الموجودة من قبل   الأصلية    الشعوب لسيادة
 قيـود ال إنفـاذ تحديـد و  والمـسؤولية الدسـتورية داخـل بلـدانها ل        طة القانونيـة    السلالمحلية بوجه عام    

يكفــل حيــزاً لممارســة الولايــة القــضائية ذات الــصلة بــسيادة الــشعوب  ، بمــا ســيادة الــدولعلــى
وتخــضع أيــضاً أعمــال الــدول خــارج حــدودها الإقليميــة . الأصــلية وقوانينــها ونُظمهــا القانونيــة

  .)٤١( الدولية في مجال حقوق الإنسانااتهالتزامللقيود الناشئة عن 

__________ 
  . ١-٦، الفقرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.5انظر، على سبيل المثال،   )٣٨(  
 Brian Slattery, “Aboriginal sovereignty and imperial claims”, Osgoode Hall Lawانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٣٩(  

Journal, vol. 29 :” قـاليم الأفي   الأراضـي الوضـع الـسيادي وملكيـة   ب  يتمتعـون نو أمريكـا الأصـلي  سـكان  كـان 
 فهمنـا   أن يغيِّـر   الأساسـي    ا الواقـع  هذمن شأن    و ين، الأوروبي جرى الاحتكاك مع   عندما كانوا يقيمون فيها   التي
  .“الأحداث التي جرت بعد ذلككل ل

  )٤٠(  A/47/277 د مضى؛ فنظريتها لم تتماشَ أبداً مع الواقعزمنُ السيادة المطلقة الخالصة ق”: ١٧، الفقرة“ .  
  . ٣٠، الفقرة A/60/350انظر، على سبيل المثال،   )٤١(  
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اعتُـبر في معـرض نقـض       ،  “]٢رقـم    [لانـد تركويولاية   ضد   مابو وآخرون ”وفي قضية     - ٢٨
  القـانون العـام  لا يكـون  أ، اليـوم نـا  في عالم،مـن الـضروري  أنه ”مبدأ الأرض المشاع في أستراليا      

 أن ينطبـق  يجـب   و. )٤٢(“ا المنـوال   وألا يُنظـر إليـه علـى هـذ         في عصر التمييـز العنـصري     قد تجمَّد   
وفي الوقت نفسه، هناك تقاعس مـستمر بـين الـدول           . على مبدأ الاكتشاف برمته    ذاته ساسالأ

 “المفترضـة ”ويجـري إسـاءة اسـتعمال سـيادة الـدول        . )٤٣(الركون إلى هذا المبدأ كليـاً      عن إزالة 
شعوب الأصـلية وأقاليمهـا      ال ـ ياصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بأراض ـ        بخفي مناطق مختلفة من العالم، و     

ــة إلى قيــام الحــة  مُحاجــة لــذلك، ثمــةو. )٤٤(ومواردهــا المبــادئ الاســتعمارية نبــذ بلمحــاكم المحلي
مـع سـائر    عـلان و  الإ بمـا يتفـق مـع        ووضـع إطـار قـضائي     ،   منـها   سبل الانتـصاف   إتاحةوالضارة  
ــسان   أحكــام  ــدولي المعاصــر لحقــوق الإن ــانون ال ــة . الق ــك، ثم راعــاة جــة لم حاوبالإضــافة إلى ذل

 مـن أفـراد    في اتخاذ القرارات القضائية، مـن خـلال تعـيين قـضاة      ة الأصلي شعوبوجهات نظر ال  
الشعوب الأصلية، وصون محاكم الشعوب الأصـلية الـتي يتمثـل اختـصاصها في اتخـاذ القـرارات           

ك وفقاً لقوانين الشعوب الأصلية وثقافاتها والمعايير الدولية لحقوق الإنـسان، وكـذلك دعـم تل ـ               
  .المحاكم وتنميتها

  
  ضرورة التوعية بحقوق الإنسان  -سادساً  

وجـه الظلـم في تجربـة       فهم واضح لأ  التوصل إلى   مصالحة حقيقية دون    ولا يمكن إرساء      - ٢٩
ونظــراً إلى الروايــات القانونيــة . الــشعوب الأصــلية، ســواء في الماضــي أو في الحاضــر، ومراعاتهــا

ــدأ   ــا مب ــتي أنتجه ــشاف”ال ــادئ  والم“الاكت ــصلة،  ب ــةالأخــرى ذات ال ــةلحــة ل حاجــة مُثم  كفال
وينبغـي  . تأسـيس الـدول الحديثـة     الـتي يقـوم عليهـا        الحقائق التاريخيـة     الدراسية المناهج   تشمل أن
تـوفير   و ل العـد  ضـرورة إقامـة    و بـادئ آثـار هـذه الم    ،  علـى جميـع المـستويات     يكتشف الطلبـة،     أن

ســلوب الــذي ترســخت فيــه تلــك المبــادئ  إلى الأ نظــراًولى ذلــك بالإضــافة إ. نتــصافالاســبل 
 وفي كثير من الأحيـان بطريقـة لاواعيـة لتـصبح جـزءاً              ،للدولالثقافة القانونية والسياسية    داخل  

  .لا يتجزأ منها، فقد نشأت حاجة إلى توعية المشرِّعين ومتَّخذي القرارات

__________ 
  )٤٢(  Mabo et al. v. State of Queensland [No. 2], (1992) 107 A.L.R. 1 (High Court of Australia), per Brennan J. 

اللتين  فتح الاكتشاف وال  نظريتييرتبط استخدام   ”: ١٦الفقرة  ،  A/HRC/21/47/Add.1انظر، على سبيل المثال،       )٤٣(  
 الـشعوب   إزاءالحقبـة الاسـتعمارية      المطلقـة بمواقـف       لسلطة الكونغرس  وإخضاعها حقوق الهنود    أدَّتا إلى تقويض  

 . “ةعنصريمواقف  التي لا يمكن إلا أن توصف بأنها ،الأصلية

أو بـالقرب   شعوب الأصـلية  ال ـقـاليم أ في تـها لمـوارد الطبيعيـة وتنمي  استخراج اأصبح ”: ٣٤، الفقرة المرجع نفسه   )٤٤(  
لتحـديات  الأكثـر شـيوعاً ل    المـصدر ا أيـضاً   في جميع أنحاء العـالم، وربم ـ      لشعوبلهذه ا  الرئيسية أحد الشواغل  منها

 . “ا ممارسةً كاملة ممارسة حقوقهالماثلة أمام
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 هـذا الـصدد     الاضـطلاع بـدور في    قـوق الإنـسان     بح  المعنيَّـة  ويمكن للمؤسسات الوطنيـة     - ٣٠
ويجـب  .  ثقافيـاً  ناسـبة المواد  بـالم  بالاسـتعانة   وتعزيزهـا،  قـوق الإنـسان   بح التوعيـة  نميـة من خلال ت  

، وقـد أكـدت الجمعيـة العامـة       . توضع هذه المواد بالتـشاور والتعـاون مـع الـشعوب الأصـلية             أن
 العامـة   قـرار الجمعيـة    (إعلان الأمـم المتحـدة للتثقيـف والتـدريب في ميـدان حقـوق الإنـسان                في
ــة ا) ، المرفـــق٦٦/١٣٧ ــرى    أهميـ ــة الأخـ ــات الفاعلـ ــدول والجهـ ــدريب وأدوار الـ لتثقيـــف والتـ
 صعيدلتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتوزيعهـا علـى ال ـ  ل مواد وضع اًوينبغي أيض . هماتنفيذ في

  والهيئـات المناسـبة التابعـة      وكـالات القوق الإنسان و   لح مم المتحدة  الأ ية مفوض عن طريق الدولي  
  .لأمم المتحدة، بما في ذلك المنتدى الدائم وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصليةل

ــرروشـــددت   - ٣١ ــةالمقـ ــة الخاصـ ــامين ة المعنيـ ــضاة والمحـ ــتقلال القـ ــ،  باسـ ــولاغـ ، برييلا كنـ
تحيـزة أو الخاطئـة الـتي تفيـد بـأن هـؤلاء        من الضروري تجنب الفرضية الم    ”تقريرها، على أن     في

هم مالفاعلين القـضائيين قـد حـصلوا بالفعـل علـى المعرفـة اللازمـة الـتي سـتمكّنهم مـن أداء مهـا                  
دورات في القـانون الـدولي   إلى هؤلاء المهنيين القـانونيين متابعـة       طلب  ينبغي أن يُ  و .)٤٥(“بتراهة

 الــدورات علــى نطــاق واســع،  اح هــذهأن تتــوينبغــي . عــلانالإ يــشمللحقــوق الإنــسان، بمــا  
  . نقابات المحامين والجامعاتتُبادر إليها بوجه خاص وأن

    
  الاستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  

أوجـه الظلـم    لـيس بـالنظر فقـط إلى    على الصعيد العالمي أهميةكتشاف لا ا بدأميكتسي    - ٣٢
ويجـب  .  مـستمرة  الـتي لا تـزال     بعيدة المـدى  اللعواقب  كذلك ل  إنما،  التي كانت قائمة في الماضي    

ــسود ــادئ المألا ت ــوق     الاســتعماريةب ــن حيــث الممارســة في مجــال حق ــة   م ــسان والديمقراطي الإن
 ة الفجــوة القائمــة علــى صــعيد التنفيــذ، في هــذا الــسياق، لا بــد مــن معالج ــو. وســيادة القــانون

ميلـر،  . وبـرت ج واسـتناداً إلى ر . يجـري إسـقاط هـذه المبـادئ كليـاً          بحيـث    ة، وفعال تامة بطريقة
ــشكل  ــستمر في     ”يـ ــا ستـ ــا، فإنهـ ــصدي لهـ ــرِ التـ ــيرة، وإذا لم يجـ ــة خطـ ــشاف روايـ ــدأ الاكتـ مبـ
ــويض ــاج        تقـ ــين التـ ــصالحة، بـ ــى المـ ــوم علـ ــضل، يقـ ــستقبل أفـ ــة مـ ــة إلى تهيئـ ــاولات الهادفـ المحـ
  .)٤٦(“الأصلية والشعوب

حات ، يجـب أن تـنعكس التغـييرات الأساسـية مـن خـلال الإصـلا               يل ـالمح وعلى الصعيد   - ٣٣
لإجـــراء ولايـــات الحكوميـــة ال و الـــتي يجـــري اعتمادهـــا، والـــسياسات،الدســـتورية والتـــشريعية

__________ 
  )٤٥(  A/HRC/20/20 ــرة ــتنتاجات (٩٤، الفق ــشمل ). الاس ــضائيون ”وي ــاعلون الق ــامين،   “الف ــدعين الع ــضاة، والم  الق

  . ومحامي المساعدة القضائية، والمحامين
  )٤٦(  Robert J. Miller and others أعلاه٢، انظر الحاشية رقم .  
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ــشعوب الأصــلية  مفاوضــات  ــق بال ــو. فيمــا يتعل ــات    تعيني ــود علــى حكومــات الولاي ــرضُ قي ف
بـدوافع تبرِّرهـا    أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمهـا ومواردهـا        الاستيلاء غير المشروع على      لمنع
  .)٤٧(المبادئ هذه
 الــدولي صعيدلرقابــة علــى الــوآليــات مــستقلة ل جــبرل ل عمليــات وآليــاتوينبغــي إقامــة  - ٣٤

 مــع الــشعوب الأصــلية تعــاونويجــب تــصميم عمليــات إنهــاء الاســتعمار بال. والإقليمــي والمحلــي
 عادلــة  مــن أن تكــونذه العمليــاتلهــ ولا بــد. هجهــا ونُهــامــع وجهــات نظريتفــق  بمــاالمعنيــة و
  . المعايير الدولية لحقوق الإنسانمع سائرعلان والإمتسقة مع وة وشفافة،  ومفتوح،ونزيهة
 أن تــشجِّع نــسج العلاقــات القائمــة علــى الــسلام والانــسجام  ذه العمليــاتلهــ وينبغــي  - ٣٥

ولا بـد مـن كفالـة الحيِّـز الدسـتوري لممارسـة سـيادة               .  بين الدول والـشعوب الأصـلية      والتعاون
ــها اللــشعوب الأصــلية ا ــة    وولايت ــة، كلمــا أبــدت تلــك الــشعوب رغب قــضائية ونُظمهــا القانوني
  .ذلك في
قوق الإنـسان دور    بح  المعنيَّة والهيئات الإقليمية المنشأة بمعاهدات   يئات الأمم المتحدة    وله  - ٣٦
وينبغـي  . تـه  في إطـار ولاي  ، كـلّ   ذات الـصلة   جتـهادات القـضائية   عايير والا المفي وضع   تؤديه  هام  

ــدائم،  ل ــدى ال ــولمنت ــشعوب الأصــلية   آلي ــوق ال ــة بحق ــرري ،ة الخــبراء المعني ــم المتحــدة ا ومق  لأم
ــدوري الــشامل  وينبغــي كــذلك اســتخدام  . الخاصــين، الاضــطلاع بــدور أيــضاً  الاســتعراض ال

 إلى جنــــب مــــع الــــشعوب الأصــــلية في عمليــــات  لتــــشجيع الــــدول علــــى المــــشاركة جنبــــاً 
  .الاستعمار إنهاء
 هـذا   واصـلة بحـث   قـوق الـشعوب الأصـلية فرصـة لم        بح عـني الم قبـل  المؤتمر العالمي الم   تيحوي  - ٣٧

 حينـها لنبـذ   في  ناسـبة و   فرصـة م   ،الوثيقة الختامية ، في   لأمم المتحدة والدول  ستتوفر ل و. الموضوع
  .الانتصافعمليات بإقامة  والالتزام المبادئ الاستعمارية تماماً

الـشعوب  لكفالـة رفـاه     مـساره   لكن بالإمكان تغيير    .  غير ممكن  محو التاريخ صحيح أن     - ٣٨
ــستقبل   الأصــلية  ــها وبقائهــا، ســواء في الحاضــر أو في الم ــد مــن  . وكرامت ــة الضــمان ولا ب كرام

 تـام  إجـراء سـرد  يجـب   و. قائمـة  الـضعف ال   مـواطن واحترام حقوق الإنسان، لا سـيما في ضـوء          
ث تحـول  والحاجة ماسَّة إلى إحـدا . المبادئ الاستعمارية  عدم إدامة  للماضي، بكل أمانة، لكفالة   

واضح على صعيد النموذج، للانتقال من المبادئ الاسـتعمارية إلى إطـار لحقـوق الإنـسان قـائم                  
سـائر أحكـام    بما يتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية و             على مبادئ،   

  .القانون الدولي لحقوق الإنسان
__________ 

 . E/C.19/2013/20انظر، على سبيل المثال،   )٤٧(  
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	عملاً بمقرر منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية المتخذ في دورته الحادية عشرة (انظر E/2012/43، الفقرة 112)، أجرى إدوارد جون، العضو في المنتدى، دراسة عن آثار مبدأ الاكتشاف على الشعوب الأصلية، بما في ذلك الآليات والعمليات وأدوات الجبر، مع الإشارة إلى الإعلان، ولا سيما المواد 26 إلى 28 و 32 و 40. وترِدُ نتائج الدراسة في هذه الوثيقة المقدمة إلى المنتدى الدائم في دورته الثالثة عشرة.
	دراسة عن آثار مبدأ الاكتشاف على الشعوب الأصلية، بما في ذلك الآليات والعمليات وأدوات الجبر 
	أولاً - مقدمة
	1 - بحث أعضاء المنتدى الدائم مبدأ الاكتشاف باعتباره موضوعاً خاصاً أثناء الدورة الحادية عشرة التي شملت اجتماعاً لفريق من الخبراء الدوليين، وإعداد ورقة اجتماع، وبيانات للشعوب الأصلية من أفريقيا وآسيا، ومنطقة المحيط الهادئ ومنطقة القطب الشمالي، وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية()، بالإضافة إلى التوصيات الواردة في التقرير النهائي للمنتدى بشأن الدورة (انظر E/2012/43، الفصل الثالث). ويتسم نطاق المبدأ وآثاره ببُعد عالمي. 
	2 - وتتوافر مجموعة كبيرة من الأعمال العلمية(2) المتعلقة بالأسس التاريخية التي يقوم عليها المبدأ والآثار المستمرة على الشعوب الأصلية في العالم. ولذا فليس القصد من هذه الدراسة تكرار تلك الأعمال القيِّمة إنما الاستناد إليها للتوصل إلى فهم أفضل للمبدأ ولآثاره المستمرة. ويتمثل التحدي هنا في إحداث تحول على صعيد النموذج. وقد نبذت بعضُ الهيئات الدولية والمحلية المبدأ، ومع ذلك فهو يبقى حياً. وقد صمد لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافات المستعمِرة ويجري الحفاظ عليه في قوانين الدول وسياساتها ومفاوضاتها ومنازعاتها القضائية. 
	3 - ويقوم مبدأ الاكتشاف، بصورة لا أساس لها من الصحة، على افتراض التفوق العنصري للأوروبيين المسيحيين(3). وقد نشأ مع الرسائل البابوية الصادرة خلال ما يسمَّى بعصر الاكتشافات في أوروبا. وتعزَّز عن طريق الأنظمة من قبيل الأوامر “Requerimiento” الصادرة عن سلطة التاج في الدول الأوروبية المسيحية (4). واستُخدم ”الاكتشاف“ في جميع مظاهره كإطار تبريري لتجريد الشعوب الأصلية من الصفات الإنسانية واستغلالها واسترقاقها وإخضاعها، وكذلك لانتزاع أبسط حقوقها الأساسية وقوانينها وقيمها الروحية ورؤاها المتعلقة بالعالم وأدوات حكمها وأراضيها ومواردها. وقد شكَّل في النهاية الأساس عينه لأعمال الإبادة الجماعية(5). 
	4 - ورُفضت مبادئ التفوق، من قبيل مبدأ الاكتشاف، باعتبارها ”عنصرية وزائفة علمياً وباطلة قانوناً ومدانة أخلاقياً وظالمة اجتماعياً“(6). وتُعتبر قاعدة حظر التمييز العنصري من القواعد القطعية(7). وأدان مجلس حقوق الإنسان، في الفقرة 5 من قراره 18/15 المتعلق بالتعارض بين الديمقراطية والعنصرية، نظريات التفوق بوصفها ”تتعارض مع الديمقراطية ومع الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة“ (انظر A/66/53/Add.1، الفصل الأول). وثمة أسباب حتمية تدعو كلاً من الشعوب الأصلية والدول إلى المضي إلى ما هو أبعد من ذلك الرفض. إذ من الضروري الاستعاضة عن مبدأ الاكتشاف الاستعماري بالمعايير الدولية المعاصرة لحقوق الإنسان والمشاركة في عمليات عادلة وتعاونية لتوفير سبل الانتصاف. وشكَّكت المحاكم العليا في مختلف الدول صراحةً بمبدأي الاكتشاف والأرض المشاع “terra nullius”، اللذين يدعمان فعلياً تجريد الشعوب الأصلية من أراضيها وقوانينها(8). وعلى الرغم من ذلك، تواصل الدول ذاتها تطبيق هذين المبدأين. حتى أن هذه الدول لا تحترم ولا تنفِّذ القوانين الحكومية التي تؤكد وتصون حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، أو نُظمها القانونية. وتظل ”الفجوات“ القائمة كبيرة بين التزامات الدول بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية من جهة، وتنفيذها وإعمالها لتلك الحقوق بشكل كامل وفعلي من جهة ثانية. 
	5 - وذكر الأمين العام أن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية يوفر إطاراً ذا مبادئ ”يمكن للدول، على أساسه، أن تبني أو أن تعيد بناء علاقاتها مع الشعوب الأصلية“(9). ويشكل الإعلان صكاً عالمياً تصحيحياً من صكوك حقوق الإنسان. ويمثل، على نحو ما تصفه آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، تعبيراً معيارياً عن توافق الآراء الدولي القائم بشأن حقوق الإنسان الفردية والجماعية للشعوب الأصلية، ويوفر إطار عمل يرمي إلى حماية وإعمال حقوق الشعوب الأصلية على وجه كامل(10).
	6 - وأشارت الجمعية العامة، في الفقرة 1 من قرارها 2621 (د-25)، إلى أن استمرار الاستعمار هو جريمة تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي. و لا يمكن للمبادئ العائدة إلى الحقبة الاستعمارية الاستمرار في قمع وإفقار أجيال من الشعوب الأصلية وإنكار سلطتها في ممارسة القوانين والنُظم القانونية الخاصة بها.
	7 - ومن الضروري بحث السبل التي أتاحت لـ ”سيادة الأنظمة المَلكية وما يتصل بها من حقوق أن تتبلور بصورة مشروعة من خلال ”اكتشاف“ أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية. ولا بد من كشف القناع عن هذا المبدأ حتى تصبح مظاهره بيِّنة. فعلى نحو ما خلصت إليه تريسي ليندبرغ، ”لا يمكن لسيادة الأنظمة الملكية أن تحلَّ محل سيادة الشعوب الأصلية فقط بمقتضى استيطان شعوب من غير الشعوب الأصلية في الأقاليم والأوطان ... ويجب أن يفترض المرء عجز الشعوب الأصلية وغيابها وتخفِّيها كي يتصوَّر بلورة سيادة الأنظمة الملكية والحقوق العليا“(11). وفي مختلف مناطق العالم، لا تزال الدول التي تستمد تبريرها من هذه المبادئ تسيء استعمال السلطات السيادية ”المفترضة“. وعلى نحو ما شدد عليه روبرت أ. ويليامز، ”لا يزال هذا المبدأ القانوني الأوروبي العائد إلى الحقبة الاستعمارية، والقائم على نحو سافر على العنصرية، يُستخدم في المحاكم ومن جانب واضعي السياسات في أكثر الدول تقدماً في الغرب لحرمان الشعوب الأصلية من حقوق الإنسان الأساسية المضمونة بموجب مبادئ القانون الدولي الحديث“(12). 
	8 - وعلى كل دولة عضو احترام وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق الشعوب في تقرير مصيرها على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة(13). ويتنافى اعتمادُ الدول على مبدأ الاكتشاف وإنكار سيادة الشعوب الأصلية وحقها في تقرير مصيرها مع مبادئ العدالة، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة، وعدم التمييز، والحكم السديد، وحسن النية، وهي المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق حقوق الشعوب الأصلية والتزامات الدول ذات الصلة التي جرى تأكيدها في الإعلان (المادة 46 (3)). وهنا أيضاً، لا تزال ”الفجوات“ القائمة بين الالتزامات والتنفيذ كبيرة رغم اعتماد الجمعية العامة للإعلان.
	9 - وفيما يتعلق بالتجريد من الأراضي، وإرغام غير المسيحيين على اعتناق الديانة المسيحية، وحرمان الشعوب الأصلية من الحرية واسترقاقها، ذكر الكرسي الرسولي أن ”عملية جرت على مر القرون“ لإبطال هذه الأعمال الشائنة(14). لكن التنازلات البابوية لا تفي المسألة حقها بما فيه الكفاية. فهناك حاجة مُلحة للتحرر من الوضع الاستعماري وآثاره الموهِنة، والإرث المستمر الناجم عن إنكار الدول للحق الطبيعي العائد إلى الشعوب الأصلية في السيادة وسنِّ قوانينها وامتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها. وفي الوقت نفسه، ثمة حركة متنامية بين الهيئات الدينية لنبذ مبدأ الاكتشاف(15). وفي هذا السياق، أكَّد كل من مجلس الكنائس العالمي وجمعية الأصدقاء الدينية في كندا (كوِيكرز - كندا) الحق الطبيعي للشعوب الأصلية في السيادة، والشواغل المتعلقة بملكية الأراضي. 
	ثانياً - الآثار الناجمة عن مبدأ الاكتشاف 
	10 - لا يزال ينجم عن مبدأ الاكتشاف آثار مدمِّرة، وبعيدة المدى، ومستمرة عبر الأجيال. وقد خلص المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية جيمس أنايا، في تقريره، إلى ”أن اقتران مبدأ الاكتشاف في عصر الاستعمار بمبدأي الغزو والتفوق العرقي الأوروبي المتصلين به كان بمثابة قوة محركة للأعمال الوحشية المرتكبة في حق الشعوب الأصلية على نطاق العالم وأن عواقبه لا تزال ملموسة“ (انظر A/HRC/21/47، الفقرة 5). 
	11 - ووصف المنتدى الدائم في تقريره عن الدورة الحادية عشرة بعض الآثار الضارة المستمرة في مجتمعات الشعوب الأصلية في مجالات ”الصحة؛ والسعادة النفسية والاجتماعية؛ والحرمان من حقوق وسندات ملكية الأراضي والموارد والأدوية؛ والأشكال المفاهيمية والسلوكية للعنف ضد نساء الشعوب الأصلية؛ وانتحار الشباب؛ وحالة اليأس التي يعيشها العديد من الشعوب الأصلية، وبخاصة فئة الشباب“ (انظر E/2012/43-E/C.19/2012/13، الفقرة 5). وتُسهم الصور الذهنية الناجمة عن آثار الحرمان والقمع، من قبيل الظروف السائدة في الكثير من مجتمعات الشعوب الأصلية والمشاكل الاجتماعية الناشئة عنها، في إدامة النماذج النمطية. وستستمر ممارسات العنصرية والتمييز ونظريات تفوق الشعوب من غير الشعوب الأصلية، سواء بطريقة علنية أو بطريقة أخرى، طالما أن الفقر الشديد قائم في تلك المجتمعات.
	12 - وفي ديباجة الوثيقة الختامية للمؤتمر التحضيري العالمي للشعوب الأصلية المعقود في ألتا، النرويج، في الفترة من 8 إلى 13 حزيران/يونيه 2013، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالشعوب الأصلية (انظر A/67/994، المرفق)، يرِدُ وصف للآثار الناجمة عن المبادئ الاستعمارية على النحو الذي تحدده الشعوب الأصلية، باعتباره يشمل الاستيلاء المستمر على أراضيها وأقاليمها ومواردها، وتدمير المؤسسات السياسية والقانونية للشعوب الأصلية، وممارسات تمييزية تهدف إلى تدمير ثقافات الشعوب الأصلية؛ وعدم الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات وغيرها من الترتيبات البناءة مع الشعوب والأمم الأصلية؛ والإبادة الجماعية، وفقدان السيادة الغذائية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
	13 - وقد اعترفت المحكمة العليا في كندا بضرورة إرساء المصالحة بين ”سيادة الشعوب الأصلية الموجودة من قبل وسيادة الأنظمة الملكية المفترضة“(16). وأحاطت المحكمة العليا علماً من الناحية القضائية بـ ”مسائل من قبيل التشريد الناجم عن الاستعمار، والمدارس الداخلية“(17)، التي تُظهر الطريقة التي جرت الإساءة فيها إلى السلطات السيادية ”المفترضة“ على مرِّ التاريخ. وتعود الأسباب الجذرية لهذه الإساءة إلى مبدأ الاكتشاف وما يتصل به من بنى زائفة أخرى، وهو أمر لا بد بالتالي من معالجته. 
	14 - وعلى النحو الذي جرى تأكيده في الإعلان، يؤدي إنكارُ الدول المستمر لسيادة الشعوب الأصلية إلى إنكار إمكانية تمتعها بحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحقوق، في جملة أمور، الحق في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الحكم الذاتي عن طريق القوانين والولاية القضائية الخاصة بها (المواد 3 و 4 و 5 و 33 و 34)؛ والحق في امتلاك الأراضي والأقاليم والموارد التي تحوزها هذه الشعوب وتنميتها والسيطرة عليها (المادة 26)؛ والحق في التنمية وفقاً للأولويات (المادتان 20 و 23) والمعاهدات الخاصة بها (المادة 37). ونتيجةً للمبادئ والسياسات الاستعمارية المتَّبعة، أصبحت الشعوب الأصلية تُعَد من بين أكثر الفئات تهميشاً وحرماناً في العالم. وأقرَّت الجمعية العامة البيان التالي: ”إن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة“(18). وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن ”الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية“(19).
	ثالثاً - الجبر: تنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان
	15 - يتطلب تقويم العواقب الموهنة المستمرة لمبدأ الاكتشاف اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان، يؤكد ”مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى“ وأن ”جميع الشعوب تساهم في تنوع وثراء الحضارات والثقافات“(20). فلقد استُخدم مبدأ الاكتشاف كأداة لتبرير منح الدول ”سلطة حصرية لإلغاء“ حقوق الشعوب الأصلية على أساس مستمر(21). ولم يُنظر على نحو عادل في السيادة الطبيعية الموجودة من قبل للشعوب الأصلية. وفي أجزاء مختلفة من العالم، قدَّمت المحاكم المحلية المساعدة إلى الدول ليس فقط من خلال المصادقة على هذه الأعمال المدمِّرة، إنما أيضاً عبر إلغاء حقوق الشعوب الأصلية بإصدار الأحكام القضائية(22).
	16 - والحقوق الطبيعية للشعوب الأصلية هي من حقوق الإنسان وليست قابلة للإسقاط أو الإلغاء من حيث الشكل أو من حيث النتيجة(23). ووفقاً لهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات، يتنافى إلغاء حقوق الشعوب الأصلية مع حقها في تقرير المصير(24). وبالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أنه ”ينبغي، بأي حال، عدم اتباع السياسات التي تنتهك الالتزامات التعاهدية إزاء الشعوب الأصلية أو التي تعمل على إزالة حقوق هذه الشعوب، وسندات الملكية الخاصة بها، أو تحويلها أو التخلي عنها(25). وقرَّرت محكمة العدل الدولية أنه ينبغي إيلاء ”وزن كبير“ للتفسيرات التي تعتمدها الهيئات المستقلة المنشأة على وجه التخصيص للإشراف على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان(26). وأضافت المحكمة أن الأمر نفسه ينطبق فيما يتعلق بهيئات الإشراف الإقليمية، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ويستعين كل من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية بالإعلان على نحو متزايد لتفسير وتطبيق حقوق الشعوب الأصلية والتزامات الدول ذات الصلة في المعاهدات القائمة.
	17 - وحقوق الإنسان بوجه عام نسبية في طابعها وليست مطلقة. وتؤكد الفقرة 2 من المادة 46 من الإعلان أن ممارسة الحقوق الواردة في هذا الإعلان ”لا تخضع إلا للقيود ... وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ... ويجب أن تكون ... لازمة وأن يكون غرضها الوحيد ضمان ما توجبه حقوق ... الغير من اعتراف واحترام والوفاء بالمقتضيات العادلة والأشد ضرورة لقيام مجتمع ديمقراطي“(27). وشدد المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، في الفقرة 29 من تقريره عن حالة الشعوب الأصلية في أستراليا (A/HRC/15/37/Add.4)، على أن ”إلغاء حقوق الشعوب الأصلية في الأرض عن طريق الأعمال غير التعويضية الانفرادية“ إنما ”يتنافى مع الإعلان ومع الصكوك الدولية الأخرى“(28). وفيما يخص أراضي وأقاليم وموارد الشعوب الأصلية ”التي أُخذت ... أو أُضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة“، يؤكد الإعلان في الفقرة 28 حق تلك الشعوب في الانتصاف. وهذا يشمل الرد ”أو، إذا تعذر ذلك، التعويض العادل والمنصف والمقسط“. 
	18 - ويؤكد الإعلان أن للشعوب الأصلية وأفرادها ”الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمير ثقافتهم“ (المادة 8 (1)). وفي هذا الصدد، يقع على الدول واجب توفير آليات فعالة لمنع أي عمل يهدف أو يؤدي إلى ”حرمان الشعوب الأصلية من سلامتها بوصفها شعوبا متميزة أو من قيمها الثقافية“ أو إلى ”إلى نزع ملكية أراضيها أو أقاليمها أو مواردها“ والانتصاف من ذلك (المادة 8 (2)). وذكر المقرر الخاص في الفقرة 45 من تقريره (A/64/338) أن الإعلان يؤكد أيضاً حق الشعوب الأصلية في الوحدة الثقافية، ”بما في ذلك الممتلكات الثقافية والروحية، واللغات وغيرها من وسائل التعبير الثقافي“(29) التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأراضيها وأقاليمها ومواردها. وأشارت الدراسة التي أعدتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، في التوصية رقم 5، إلى أن الإعلان ”يؤكد الحق في سلامة أراضي وأقاليم الشعوب الأصلية“ (المواد 25 إلى 32)، الذي يشمل حماية البيئة. 
	19 - وخلصت رابطة القانون الدولي إلى أن ”للشعوب الأصلية الحق في الحصول على التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها والانتصاف منها. ويعادل هذا الحق قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي طالما أنه يهدف إلى الانتصاف من ضرر ناجم عن نقضٍ لحق يشكل، بذاته، جزءاً من القانون الدولي العرفي. وفي الواقع أن الانتصاف هو عنصر أساسي من عناصر تحقيق فعالية حقوق الإنسان“(30). وتشمل الأمثلة المستمدة من القانون الدولي العرفي في الإعلان، في جملة أمور، المبدأ العام للقانون الدولي pacta sunt servanda (”المعاهدة شريعة المتعاهدين“، الفقرة 14 من الديباجة والمادة 37)؛ وحظر التمييز العنصري (المادة 2)؛ والحق في تقرير المصير (المادة 3)؛ والحق في التمتع بأسباب الرزق (المادة 20)؛ والحق في عدم التعرض للإبادة الجماعية (المادة 7). وتضيف الرابطة أن ”على الدول الامتثال عملاً بأحكام القانون الدولي العرفي، وحسب الاقتضاء، أحكام القانون الدولي التعاهدي، مع الالتزام بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها التقليدية، واحترام تلك الحقوق وحمايتها وتعزيزها وإعمالها“(31). 
	20 - واعترفت الجمعية العامة في قرارها 67/157 بأن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها.
	رابعاً - الجبر: العمليات والآليات
	21 - يتطلب تحقيق الجبر في سياق مجتمعات الشعوب الأصلية عبر أنحاء العالم توافر عمليات وآليات فعالة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي. وعلى سبيل المثال، لا توجد حالياً آليات دولية فعالة لتوفير سبل الانتصاف من انتهاكات الدول للمعاهدات والاتفاقات والترتيبات البناءة الأخرى. وقد أكَّدت محكمة البلدان الأمريكية أن ”القانون الدولي يقوم على مبدأ أن أي انتهاك للالتزامات الدولية ينجم عنه ضرر إنما يحمل معه الالتزام بتوفير التعويض المناسب عن الضرر“(32). و ”تتألف التعويضات من تدابير تهدف إلى إزالة الآثار الناجمة عن الانتهاكات المرتكبة“(33)، بما في ذلك تدابير من قبيل ردّ الحق.
	22 - وخلصت رابطة القانون الدولي إلى أن ”على الدول الامتثال للالتزام، وفقاً لأحكام القانون الدولي العرفي وحسب الاقتضاء، أحكام القانون الدولي التعاهدي، بالاعتراف بحق الشعوب الأصلية في الحصول على التعويض عن الأضرار التي تعرضت لها والانتصاف منها، وبإعمال هذا الحق، لا سيما فيما يتعلق بأراضيها التي أُخذت أو أُضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. ويجب أن تتوافر الآليات الفعالة للجبر، وأن يتم إنشاؤها بالاشتراك مع الشعوب المعنيَّة، وأن تكون متاحة لصالح الشعوب الأصلية“(34). ويشكل أيٌّ من الأعمال الجارية التي تقوم على مبدأ الاكتشاف انتهاكاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول. ولا بد لآليات الجبر من أن تشمل عمليات إنهاء الاستعمار التي تُعيد بشكل فعال سيادة الشعوب الأصلية وولايتها القضائية في السياقات المعاصرة، وتحقِّق المصالحة الحقيقية.
	23 - ومن المنظور العالمي، هناك حاجة إلى توافر عمليات مختلفة لتحقيق الجبر في سياقات سياسية وتاريخية مختلفة. وداخل الأمم المتحدة، كانت الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي موضع عمليات خاصة لإنهاء الاستعمار، تنطوي على أوجه قصور خاصة بها وأوجه ظلم جدية(35). وفي حالات كثيرة أخرى عبر العالم، تسعى الشعوب الأصلية إلى تحقيق مصالحة فعالة بسبل متنوعة. والمسائل الرئيسية التي تتطلب حلولاً عاجلة داخل الدول القائمة هي المسائل المتعلقة بإتاحة حيز لممارسة الولاية القضائية الناشئة عن سيادة الشعوب الأصلية(36)، وتقرير المصير، بما يشمل فعالية عمل النُظم القانونية الخاصة بمختلف الشعوب الأصلية في أقاليمها.
	24 - واستناداً إلى دراسة أُجريت عن حقوق الشعوب الأصلية ولجان تقصي الحقائق والآليات الأخرى للبحث عن الحقيقة في القارة الأمريكية (E/C.19/2013/12)، تشكل لجان تقصي الحقائق أداة أساسية لتحديد أسباب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتحديد أنماط إساءة المعاملة؛ ومنع تكرار الأعمال المماثلة. وتشير الدراسة إلى أن ”بإمكان اللجان، في حال تنفيذ ولايتها تنفيذاً سليماً مع توفير ضمانات قوية بشأن الاستقلالية والقيادة النزيهة، أن تساعد على تعزيز الاعتراف بسيادة الشعوب الأصلية وهويتها ورؤيتها، واحترام حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية والثقافية، وكذلك الحق في أراضي أسلافها ومواردها الطبيعية“ (المرجع نفسه، الفقرة 71).
	25 - وتستمر دول كثيرة في تجاهل التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان بشأن سيادتها ”المفترضة“ على الشعوب الأصلية وأقاليمها. وأكد لانس فينش، رئيس القضاة السابق في محكمة الاستئناف في كولومبيا البريطانية أنه ”لا بد لنا، في سعينا إلى توفير الحماية من اختلال التوازن وما ينجم عنه من ظلم، من أن نتصوَّر المصالحة في السياق القانوني ومن الناحيتين الاجتماعية والسياسية بوصفها طريقاً ذا اتجاهين: وتماماً على النحو الذي يستوجب إرساء المصالحة بين الوجود السابق لمجتمعات الشعوب الأصلية من جهة، وسيادة التاج من جهة أخرى، فلا بد كذلك للتاج، في تأكيده على السيادة، من أن يتصالح بالقدر نفسه مع الوجود السابق لمجتمعات الشعوب الأصلية“(37).
	26 - وعلى نحو ما جرى تأكيده في المادة 40 من الإعلان، فإن ”للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة من أجل حل النزاعات والخلافات مع الدول أو الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي تعدٍّ على حقوقها الفردية والجماعية“. ولا تنطبق حقوق الشعوب الأصلية في الحصول على إجراءات عادلة ومنصفة وسبل انتصاف فعالة من أي تعدٍّ فقط على الدول، إنما تنطبق أيضاً على المؤسسات التجارية والأطراف الثالثة الأخرى. وبموجب أحكام القانون الدولي، يجب على الدول أن تتخذ تدابير إيجابية لكفالة حق الشعوب الأصلية في سبل انتصاف فعالة ليس فقط من الأعمال الصادرة عن الدول، بل كذلك من أعمال الأطراف الأخرى داخل حدود الدول نفسها(38). وكرر المنتدى الدائم، في تقريره عن الدورة الحادية عشرة، تأكيد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، يطالب الدول بتصحيح أخطاء الماضي التي سببتها هذه المبادئ، بما في ذلك انتهاك حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي، وذلك من خلال إصلاح القوانين والسياسات، ورد الحق إلى نصابه وغير ذلك من أشكال الجبر عن انتهاك حقوق هذه الشعوب في أراضيها (E/2012/43-E/C.19/2012/13، الفقرة 7). 
	خامساً - دور المحاكم المحلية
	27 - على الرغم من أن بعض المحاكم المحلية تعترف بالأصول الاستعمارية لسيادة الدول ”المفترضة“ على الشعوب الأصلية وأقاليمها التقليدية، فهي لم تمنح الاعتبار الكامل والعادل لسيادة الشعوب الأصلية الموجودة من قبل(39). فسيادة الدول ليست مطلقة(40). وللمحاكم المحلية بوجه عام السلطة القانونية والمسؤولية الدستورية داخل بلدانها لتحديد وإنفاذ القيود على سيادة الدول، بما يكفل حيزاً لممارسة الولاية القضائية ذات الصلة بسيادة الشعوب الأصلية وقوانينها ونُظمها القانونية. وتخضع أيضاً أعمال الدول خارج حدودها الإقليمية للقيود الناشئة عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان(41).
	28 - وفي قضية ”مابو وآخرون ضد ولاية كوينزلاند [رقم 2]“، اعتُبر في معرض نقض مبدأ الأرض المشاع في أستراليا ”أنه من الضروري، في عالمنا اليوم، ألا يكون القانون العام قد تجمَّد في عصر التمييز العنصري وألا يُنظر إليه على هذا المنوال“(42). ويجب أن ينطبق الأساس ذاته على مبدأ الاكتشاف برمته. وفي الوقت نفسه، هناك تقاعس مستمر بين الدول عن إزالة الركون إلى هذا المبدأ كلياً(43). ويجري إساءة استعمال سيادة الدول ”المفترضة“ في مناطق مختلفة من العالم، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بأراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها(44). ولذلك، ثمة حاجة مُلحة إلى قيام المحاكم المحلية بنبذ المبادئ الاستعمارية الضارة وإتاحة سبل الانتصاف منها، ووضع إطار قضائي بما يتفق مع الإعلان ومع سائر أحكام القانون الدولي المعاصر لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة لمراعاة وجهات نظر الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات القضائية، من خلال تعيين قضاة من أفراد الشعوب الأصلية، وصون محاكم الشعوب الأصلية التي يتمثل اختصاصها في اتخاذ القرارات وفقاً لقوانين الشعوب الأصلية وثقافاتها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك دعم تلك المحاكم وتنميتها.
	سادساً - ضرورة التوعية بحقوق الإنسان
	29 - ولا يمكن إرساء مصالحة حقيقية دون التوصل إلى فهم واضح لأوجه الظلم في تجربة الشعوب الأصلية، سواء في الماضي أو في الحاضر، ومراعاتها. ونظراً إلى الروايات القانونية التي أنتجها مبدأ ”الاكتشاف“ والمبادئ الأخرى ذات الصلة، ثمة حاجة مُلحة لكفالة أن تشمل المناهج الدراسية الحقائق التاريخية التي يقوم عليها تأسيس الدول الحديثة. وينبغي أن يكتشف الطلبة، على جميع المستويات، آثار هذه المبادئ وضرورة إقامة العدل وتوفير سبل الانتصاف. بالإضافة إلى ذلك ونظراً إلى الأسلوب الذي ترسخت فيه تلك المبادئ داخل الثقافة القانونية والسياسية للدول، وفي كثير من الأحيان بطريقة لاواعية لتصبح جزءاً لا يتجزأ منها، فقد نشأت حاجة إلى توعية المشرِّعين ومتَّخذي القرارات.
	30 - ويمكن للمؤسسات الوطنية المعنيَّة بحقوق الإنسان الاضطلاع بدور في هذا الصدد من خلال تنمية التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها، بالاستعانة بالمواد المناسبة ثقافياً. ويجب أن توضع هذه المواد بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية. وقد أكدت الجمعية العامة، في إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 66/137، المرفق) أهمية التثقيف والتدريب وأدوار الدول والجهات الفاعلة الأخرى في تنفيذهما. وينبغي أيضاً وضع مواد للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتوزيعها على الصعيد الدولي عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات والهيئات المناسبة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنتدى الدائم وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية.
	31 - وشددت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، في تقريرها، على أن ”من الضروري تجنب الفرضية المتحيزة أو الخاطئة التي تفيد بأن هؤلاء الفاعلين القضائيين قد حصلوا بالفعل على المعرفة اللازمة التي ستمكّنهم من أداء مهامهم بنزاهة“(45). وينبغي أن يُطلب إلى هؤلاء المهنيين القانونيين متابعة دورات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل الإعلان. وينبغي أن تتاح هذه الدورات على نطاق واسع، وأن تُبادر إليها بوجه خاص نقابات المحامين والجامعات.
	سابعاً - الاستنتاجات والتوصيات
	32 - يكتسي مبدأ الاكتشاف أهمية على الصعيد العالمي ليس بالنظر فقط إلى أوجه الظلم التي كانت قائمة في الماضي، إنما كذلك للعواقب البعيدة المدى التي لا تزال مستمرة. ويجب ألا تسود المبادئ الاستعمارية من حيث الممارسة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وفي هذا السياق، لا بد من معالجة الفجوة القائمة على صعيد التنفيذ، بطريقة تامة وفعالة، بحيث يجري إسقاط هذه المبادئ كلياً. واستناداً إلى روبرت ج. ميلر، يشكل ”مبدأ الاكتشاف رواية خطيرة، وإذا لم يجرِ التصدي لها، فإنها ستستمر في تقويض المحاولات الهادفة إلى تهيئة مستقبل أفضل، يقوم على المصالحة، بين التاج والشعوب الأصلية“(46).
	33 - وعلى الصعيد المحلي، يجب أن تنعكس التغييرات الأساسية من خلال الإصلاحات الدستورية والتشريعية، والسياسات التي يجري اعتمادها، والولايات الحكومية لإجراء مفاوضات فيما يتعلق بالشعوب الأصلية. ويتعين فرضُ قيود على حكومات الولايات لمنع الاستيلاء غير المشروع على أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها بدوافع تبرِّرها هذه المبادئ(47).
	34 - وينبغي إقامة عمليات وآليات للجبر وآليات مستقلة للرقابة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي. ويجب تصميم عمليات إنهاء الاستعمار بالتعاون مع الشعوب الأصلية المعنية وبما يتفق مع وجهات نظرها ونُهجها. ولا بد لهذه العمليات من أن تكون عادلة ونزيهة، ومفتوحة وشفافة، ومتسقة مع الإعلان ومع سائر المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
	35 - وينبغي لهذه العمليات أن تشجِّع نسج العلاقات القائمة على السلام والانسجام والتعاون بين الدول والشعوب الأصلية. ولا بد من كفالة الحيِّز الدستوري لممارسة سيادة الشعوب الأصلية وولايتها القضائية ونُظمها القانونية، كلما أبدت تلك الشعوب رغبة في ذلك.
	36 - ولهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات والهيئات الإقليمية المعنيَّة بحقوق الإنسان دور هام تؤديه في وضع المعايير والاجتهادات القضائية ذات الصلة، كلّ في إطار ولايته. وينبغي للمنتدى الدائم، وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، ومقرري الأمم المتحدة الخاصين، الاضطلاع بدور أيضاً. وينبغي كذلك استخدام الاستعراض الدوري الشامل لتشجيع الدول على المشاركة جنباً إلى جنب مع الشعوب الأصلية في عمليات إنهاء الاستعمار.
	37 - ويتيح المؤتمر العالمي المقبل المعني بحقوق الشعوب الأصلية فرصة لمواصلة بحث هذا الموضوع. وستتوفر للأمم المتحدة والدول، في الوثيقة الختامية، فرصة مناسبة وفي حينها لنبذ المبادئ الاستعمارية تماماً والالتزام بإقامة عمليات الانتصاف.
	38 - صحيح أن محو التاريخ غير ممكن. لكن بالإمكان تغيير مساره لكفالة رفاه الشعوب الأصلية وكرامتها وبقائها، سواء في الحاضر أو في المستقبل. ولا بد من ضمان الكرامة واحترام حقوق الإنسان، لا سيما في ضوء مواطن الضعف القائمة. ويجب إجراء سرد تام للماضي، بكل أمانة، لكفالة عدم إدامة المبادئ الاستعمارية. والحاجة ماسَّة إلى إحداث تحول واضح على صعيد النموذج، للانتقال من المبادئ الاستعمارية إلى إطار لحقوق الإنسان قائم على مبادئ، بما يتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وسائر أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

